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  :الملخص
عمال أ ة القیاس المحاسبي بالقیمة العادلة ودوره في تحسین مصداقیة نتائج ـــــمن خالل هذه الورقة البحثیة تم تسلیط الضوء على أهمی
رویبة التي تطبق مبدأ التكلفة التاریخیة  وال تقوم بإعادة تقییم التثبیتات وذلك  أن سي أالمؤسسة االقتصادیة من خالل القوائم المالیة لمؤسسة 
 من القراءة السطحیة لكشوفها المالیة. توصلت الدراسة إلى أن تطبیق القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة یؤدي إلى تحسین مصداقیة
ضفاء طابع المصداقیةنتائج أعمال المؤسسة االقتصادیة من خالل الزیادة في مو  على  مركزها المالي   ثوقیة ومالءمة البیانات المالیة وإ
 .ویزید من تعظیم نتائجها من خالل تقلیص حجم الوعاء الضریبي واالنتفاع بالوفر الضریبي
  .قیمة عادلة ؛ قیاس محاسبي ؛ مالیة الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :M21 ;M40 ;E62 ;F30رموز تصنیف 
                                                             
  :المرسل. مؤلفال  
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    This research paper sheds light on the importance of accounting measurement at fair value and its role 
in improving the credibility of the business results of the economic institution ,this was highlighted 
through the financial statements of the Ansi Rouiba Foundation, which applies the historical cost principle 
and does not re-evaluate the fixations from the superficial reading of its financial statements. 
The study found that applying accounting measurement on the basis of fair value leads to improving the 
credibility of the economic institution’s business results by increasing the reliability and appropriateness 
of the financial statements and adding credibility to its financial position and further maximizing its results 
by reducing the size of the tax base and benefiting from tax savings. 
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 : مقدمة
القوائم المالیة والتي  تم إعدادها على أساس القیاس  المحاسبي التقلیدي الذي یستند تتضمنها إن البیانات التي 
في تسجیله لألحداث المالیة على ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد هي بیانات غیر حقیقیة وبعیدة عن الواقع االقتصادي 
یمة الحقیقیة لقیمة الثروة، كما أنها ال تبرز مضللة فاقدة لمصداقیتها وال یعكس محتواها الق،كما أنها تمثل معلومات 
الوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسة وال تبین مصداقیة قیاس نتائج األعمال الخاصة بها ، ألنها تتضمن مجامیع لوحدات 
معها ،وبذلك فإنها تكون محل انتقادات من قبل المستثمرین وباقي األطراف التي تتعامل نقدیة غیر متساویة في القیمة
كما أن أداء وظیفة المحاسبیة المالیة یكتنفه قصورا  واضحا یتجلى من خالل عدم قدرته على المؤسسة االقتصادیة ،
توفیر معلومات مالیة تتسم بالمصداقیة والمالئمة لكافة مستخدمي القوائم المالیة ، وهذا ما دعا بالقائمین على متابعة 
جه نحو القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة باعتباره القیاس المحاسبي وتجدید الفكر المحاسبي إلى ضرورة التو 
األنسب الذي یراعي ویلبي رغبات مستخدمي القوائم المالیة وجمیع األطراف التي تتعامل معهم المؤسسة االقتصادیة 
نات حقیقیة ذات مدلول باعتبار أن مخرجات النظام المحاسبي التي تم إعدادها على أساس القیمة العادلة هي بیا
  اقتصادي غیر بعیدة عن الواقع و ذات موثوقیة ومالءمة أكثر استجابة لمتطلباتهم.
والجزائر في هذا الصدد خطت خطوة ایجابیة من أجل مسایرة التطورات المحاسبیة ومواكبتها اتخذت منحى التوجه 
التشریعات المحاسبیة التي قامت والتي أثمرت نحو القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة من خالل إصالحات 
  لیحل محل المخطط المحاسبي الوطني. 2007-07-25بصدور النظام المحاسبي المالي في 
  :إشكالیة الدراسة
  :التاليمن أجل التطرق للجوانب المتعددة في هذا الموضوع قمنا بطرح اإلشكال على النحو 
أساس القیمة العادلة إلى إضفاء مصداقیة الوضعیة المالیة للمؤسسة هل تؤدي عملیة القیاس المحاسبي على  -
   .االقتصادیة الجزائریة؟
  إلى التساؤالت الفرعیة التالیة: تجزئته ارتأیناولإلجابة عن هذا التساؤل 
  ؟ىره من القیاسات المحاسبیة األخر ما مفهوم القیمة العادلة وماهي المزایا والفوائد التي یتمتع بها عن غی  -
 ماهي المكانة  التي حظي بها منهج القیمة العادلة في النظام المحاسبي المالي ؟  -
 هل تستجیب المؤسسة االقتصادیة الجزائریة لمتطلبات تطبیق القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة ؟  -
  :فرضیات الدراسة    
  قصد اإلجابة عن إشكالیة  الدراسة تم وضع الفرضیة الرئیسیة التالیة: 
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 أهمیة الدراسة: 
ستمد هذا البحث أهمیته من خالل المكانة التي ُعنیت بها دراسة بدائل القیاس المحاسبي  من قبل المفكرین في  ی
مجال الفكر لما لها من أثر بالغ على  أداء الوظیفة المحاسبة والمالیة كما یستمد أهمیته أیضا من خالل مدى اهتمام 
سات االقتصادیة من أجل معرفة الوضعیة المالیة من خالل القوائم المستثمرین و كافة األطراف التي تتعامل مع المؤس
  المالیة التي تقوم بإعدادها والتي تساعدهم في ترشید قراراتهم المصیریة المتعلقة بالتعامل مع هذه المؤسسات. 
  :أهداف الدراسة
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف  أهمها:
بالقیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة من خالل مفهومه والخصائص التي التعرف على طبیعة العمل  -
  ؛ن غیره من بدائل القیاس المحاسبيتمیزه ع
  التعرف على مكانة القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة في التشریع المحاسبي الجزائري. -
    المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة 
لى مختلف التساؤالت المطروحة، والتي تعكس إشكالیة الدراسة، ومن أجل اختبار صحة من أجل اإلجابة ع 
الفرضیات المذكورة أعـــاله،تم تصمیم اإلطار النظري للدراسة والذي تضمن الدراسات األدبیة الخاصة بموضوع القیاس 
دیة  وذلك من خالل استقراء الكتب المحاسبي على أساس القیمة العادلة وعالقته بالوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصا
والمجالت العلمیة وكذا المداخالت والدراسات األكادیمیة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، أما بالنسبة للجانب التطبیقي 
رویبة  للفترة  أن سي أفقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل االستعانة بالقوائم المالیة لمؤسسة 
  .2016-2014الممتدة من 
  االطار النظري للدراسة
نشأ مفهوم القیمة العادلة نتیجة للجدال القائم حول محاسبة التضخم في الستینیات من القرن العشرین، وكیفیة 
یما بعض إدخال تغیرات األسعار في الحسابات ، وكان النقاش یدور حول التكلفة التاریخیة والبدائل المطروحة والس
أشكال القیمة الحالیة .ونتیجة المحاوالت الفاشلة العتماد محاسبة تغیرات األسعار المستندة على التكلفة الحالیة ، اتجه 
إلى استخدام القیمة العادلة وترسخ هذا المفهوم في أول العقدین األخیرین من القرن   المحاسبیةواضعو المعاییر 
  المحاسبة األمریكیة وأصدر العدید من المعاییر حول اعتماده.الماضي ، وقد تبناه مجلس معاییر 
والجزائر في إطار تكییف منظومتها المحاسبیة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة أخذت بهذا المنحى ، القیاس 
  المحاسبي بالقیمة العادلة وذلك من خالل النصوص التنظیمیة التي تضمنها النظام المحاسبي المالي.
  :س المحاسبي بالقیمة العادلةمدخل القیا
  :حظي تعریف القیمة العادلة اهتمام المفكرین في مجال المحاسبة لعل أبرزها التعریف التالي
(حواس  القیمة العادلة بما تحتویه من مفهوم واسع تقوم على مجموعة من المقومات یمكن حصرها في النقطتین:
  )156، صفحة 2008صالح، 
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قیمة یمكن مبادلة األصل بها ، وتمثل القیمة التي تمكن المؤسسة من الحصول على األصل، في  النقطة األولى :
  حین تتعدد طرق الحصول على األصول ویمكن التعرف علیها باختصار:
 األصل من نقدیة وشبه نقدیة.الحصول على األصل نقدا وتكون القیمة العادلة ما یدفع مقابل الحصول على 
الحصول على األصل مقابل أصول أخرى سواء كانت مماثلة أو غیر مماثلة ، وتكون القیمة العادلة لألصل الذي تم 
 اقتناؤه مساویة لقیمة األصل المتنازل عنه.
هي القیمة السوقیة لألسهم إطفاء االلتزام مقابل إصدار أسهم أو أیة حقوق ملكیة أخرى ، وتكون القیمة العادلة لاللتزام 
 أو حقوق الملكیة األخرى المصدرة.
أن تكون عملیة المبادلة تمت بناء على إلزام المؤسسة وتكون مصادر االلزام متنوعة مثل الحاجة االضطراریة للمؤسسة 
ر الذي تتم ، وجود وكیل وحید لألصل وبذلك ال یوجد للمؤسسة خیار أمامها إال إجراء العملیة بغض النظر عن السع
 به العملیة.
  قیمة سداد االلتزام ، وتمثل القیمة التي تتحملها المؤسسة مقابل دفع االلتزام . النقطة الثانیة :
  تقییم عملیة القیاس المحاسبي بالقیمة العادلة  
القصور الذي إن من أهم الدواعي المنادیة باستخدام نموذج القیمة العادلة في عملیة التقییم المحاسبي  هو تدارك 
یعاني منه مبدأ التكلفة التاریخیة وخاصة في حالة التغیر في المستوى العام لألسعار  إضافة لعدة مزایا أخرى یتمتع 
  )198، صفحة 2012(السویطي،  بها هذا النموذج المحاسبي
 عن المفهوم الشامل للدخل .تعكس القیمة العادلة واقع المؤسسة االقتصادي وتعبر 
 یوفر هذا المنهج قیاس للربح االقتصادي والقیمة االقتصادیة للمؤسسة؛ -
یراعي هذا المنهج تغیرات القوة الشرائیة لوحدة النقد ویتماشى مع مفهومي المحافظة على رأس المال المادي ورأس  -
 المال الحقیقي؛
جراءات التحلیالت المالیة؛تعد النتائج المستخرجة باستخدام منهج القیمة اكث -  ر مالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة وإ
 توفر القیمة العادلة أساسا أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال والتدفقات النقدیة؛ -
 یزود منهج القیمة العادلة المستثمرین بكافة فئاتهم بوعي وبصیرة ونظرة تنبؤیة مستقبلیة بقیمة المؤسسة. -
المزایا التي یتمتع نموذج القیمة العادلة والتي تعتبر بمثابة الحجج التي یستند إلیها مؤیدوه ،  ولكن على الرغم من   
إال أنه في المقابل هناك سلبیات لهذا النموذج والتي تمثل الحجج التي یستند إلیها معارضوه والتي یمكن حصرها في 
  )470-469، الصفحات 2013(النجار،  النقاط التالیة
 تباع أسس قیاس متباینة؛  إن تحدید القیمة العادلة واالعتراف بها ینطویان على قدر كبیر من التحیز الشخصي وإ
  إن تطبیق محاسبة القیمة العادلة فیما یتعلق باالستثمارات تعد معقدة وذات طرق قیاس مختلفة، منها ما یتعلق
 باالستثمارات ومنها ما یتعلق بموضوع تقدیر القیمة العادلة؛برغبة المؤسسة في االحتفاظ 
 قد تختلف التقدیرات من قبل المقدرین مما یفقد القیمة المقدرة الثقة والدقة المطلوبة؛ 
 .قد تزید تكالیف التقدیر عن المنافع المرجوة منها 
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  فوائد القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة  
لواضح لمبدأ التكلفة التاریخیة ونظرا لعدم مالئمته في فترات التضخم ، أدى بالجهات الدولیة ا للقصور نظرا    
والمفكرین المختصین بشؤون المحاسبة من خالل مختلف الدراسات إلى ضرورة تطبیق أسالیب محاسبیة تتالءم مع 
ه القوائم المالیة ، من خالل هذ ميالظروف التضخمیة لما لها نتائج إیجابیة تخدم مصالح المؤسسة ومصالح مستخد
  نتطرق ألهم أهداف محاسبة التضخمس النقطة
 المحافظة على رأس المال  
تزداد في الوقت الراهن أهمیة المحافظة على رأس المال وذلك نظرا لالرتفاع المستمر في األسعار على المستویین      
  حافظة على رأس المال:توجد ثالث طرق للمالخاص ، ولتوضیح هذه األهمیة   العام  و
  المحافظة على رأس المال النقدي -
یستند مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي بالمحافظة على عدد الوحدات النقدیة الممثلة لرأس المال المستثمر    
قاس الربح الدوري مع ضمان بقاء القیمة  والتي كانت في البدایة على حالها دون نقصان ، وللمحافظة علیه البد أن یُ
  )130، صفحة 2016(یخلف،  النقدیة لرأس المال دون مساس
  القوة الشرائیة لرأس المال  علىالمحافظة  -
نظرًا لما ثبت من عدم صحة فرضیة ثبات القوة الشرائیة للنقود الذي یقوم علیها المفهوم األول وحدوث االنخفاض   
القوة الشرائیة  ىنقدي لرأس المال إلى المحافظة علفیها في ظل التضخم، تحول المقصود من المحافظة على العدد ال
النقص في صورة إضافة عدد آخر من وحدات النقود لرأس والتي تتناقص في ظل التضخم، بما یقتضي تعویض هذا 
  )56، صفحة 2018(زاوي ، المال من اإلیرادات قبل القول بوجود أرباح. 
  الطاقة التشغیلیة لرأس المال  ىالمحافظة عل -
أن رأس المال ال یظل في صورته النقدیة بل یستثمر في عدة أصول تستخدم في النشاط لتحقیق  ىیقوم هذا المعني عل
اإلیرادات، ولذلك فإن المحافظة علیه یجب أن تنصرف إلى صورته االستثماریة أو إلى أصول المستثمرین فیها بالفعل، 
عادتها إل ى ما كانت علیه من حیث طاقتها التشغیلیة، بمعنى القدرة علي استبدال ما استخدم منها في أداء النشاط وإ
وفي ظل التضخم فإن أسعار األصول ترتفع وبالتالي یلزم أن یقوم المستخدم منها في صورة تكلفة المبیعات واإلهالك 
قدرة رأس المال مقاسا بقیمة األصول المستثمر  علىبالتكلفة االستبدالیة، وبالتالي فهذا المعني ینصرف إلى المحافظة 
ع والخدمات كما یعبر عنها قدرته مقاسا بأسعار جمیع السل علىها، أما المعني السابق فهو ینصرف إلى المحافظة فی
الثالث أكثر العام لألسعار والتي قد تنقص أو تزید عن أسعار األصول المستثمر فیها بما یجعل المعني  ىالمستو 
  .)1989(عمر،  رأس المال ىتحقیقًا للمحافظة عل
  إظهـار القیاس الحقیقي لنتائج األعمال
القتصادیة ایهدف القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة  إلى إظهار القیاس الحقیقي لنتائج أعمال المؤسسة 
قارنة و التحلیل ألغراض اتخاذ القرارات   ن  قیم عناصر البیانات المالیة التي تستند إلیها في عملیات  المُ وذلك أل
 غیر بعیدة عن الواقع . حقیقيوالمصیریة المتعلقة بمستقبلها  ذات مدلول اقتصادي 
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  تعظیم األرباح 
الضرائب  إلدارةة یكسب أرباحا إضافیة للمؤسسة كانت موجهة یوفر القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادل    
وذلك ألن األرباح المحسوبة  على أساس القیاس المحاسبي هي  أرباح صوریة بفعل التضخیم و ال تُعبر عن حقیقة 
نتیجة أعمال المؤسسة االقتصادیة، ویرجع السبب في ذلك إلي أن عناصر تحدید األرباح تقاس بطریقة ال تأخذ بعین 
وحدة النقود بسبب االرتفاع في المستوى العام لألسعار، حیث یتم قیاس االعتبار التدهور الحاصل في القوة الشرائیة ل
معظم عناصر النفقات بالتكلفة التاریخیة أما عناصر اإلیرادات فیتم قیاسها باألسعار الجاریة, وبذلك یكون قد تم  
عدة قوة شرائیة  معیارین مختلفین لتحدید نتیجة األعمال أحدهما لقیاس بعض عناصر األعباء ویتمثل في ماستخدا
لوحدة النقود المرتبطة  بتواریخ اقتناء األصول ، والثاني لقیاس عناصر اإلیرادات ویتمثل في القوة الشرائیة لوحدة 
  النقود خالل العام. 
     إظهار القیاس الحقیقي لعناصر المركز المالي 
ثیل الحقیقي لعناصر المركز المالي ،وذلك ان استخدام القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة  یجسد التم    
مكن أن تٌعبر في فترات التضخم عن صافي الثروة الحقیقة للمؤسسة ، بسبب  أن عناصر المیزانیة المحاسبیة ال یُ
اختالف وحدات قیاس عناصرها وعدم تعبیر الكثیر منها عن القوة الشرائیة الجاریة لقیمها في تاریخ إعداد القوائم 
 التالي عدم تمثیل القیم المحددة لعناصر المركز المالي لقیمها الحقیقیة.المالیة، وب
  إظهار القیاس الحقیقي لعناصر المركز المالي     
ان استخدام القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة  یجسد التمثیل الحقیقي لعناصر المركز المالي ،وذلك     
مك ن أن تٌعبر في فترات التضخم عن صافي الثروة الحقیقة للمؤسسة ، بسبب أن عناصر المیزانیة المحاسبیة ال یُ
اختالف وحدات قیاس عناصرها وعدم تعبیر الكثیر منها عن القوة الشرائیة الجاریة لقیمها في تاریخ إعداد القوائم 
  المالیة، وبالتالي عدم تمثیل القیم المحددة لعناصر المركز المالي لقیمها الحقیقیة. 
 موثوقیة ومالءمة  البیانات المالیة  زیادة  
من فوائد القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة  زیادة في مالءمة وموثوقیة  البیانات المالیة وجعلها قابلة     
للمقارنة وذلك ألنه یزیل  التشوهات التي تشوب البیانات المالیة وخاصة في الفترات التي یصاحبها التغیر في المستوى 
ي على أساس القیمة العادلة یضفي طابع المصداقیة على قیم عناصر البیانات العام لألسعار ، كما أن القیاس المحاسب
المالیة  ذات مدلول حقیقي وذلك ألنه على أساسه تستمد قیمها من الواقع  وهذا ما یعطي قیمة حقیقیة لألرباح المحققة 
  لمحافظة علیه .عند قیاسها و بجنب المؤسسة االقتصادیة من دفع ضرائب اكثر وتجنب تأكل رأس مالها وا
 ترشید قرارات المستثمرین  
إن استخدام القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة یساهم وبشكل كبیر في ترشید قرارات  المستثمرین  وذلك     
ألنهم یعتمدون في عملیة المفاضلة بین البدائل االستثماریة على البیانات المالیة التي تبین مصادر التدفقات النقدیة 
لتي یتم االعتماد علیها في عملیة تقییم المشاریع ،فقیمة االهتالكات التي تعتبر مصدرا أساسیا للتدفقات النقدیة ا
السنویة والظاهرة في القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة  في فترات التضخم االقتصادي  هي أقل من 
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ربح الحالي في عملیة تقییم المشاریع االستثماریة ، كما أن عدم األخذ قیمتها الحقیقیة ، وهذا ما یؤثر على صافي ال
و إلى  بعین االعتبار معدل التضخم في عملیة التقییم یؤدي إلى تحقیق نتائج وهمیة بعیدة عن الحقیقة االقتصادیة
   :)142، صفحة 2012(العمري، 
 ؛التنبؤات لمجرى النقدزیادة تعقید مشكلة إجراء  -
 ؛لمالیة المرتبطة بقرار االستثمارزیادة المخاطر ا -
  .مشكلة التنبؤ بالتنوع النقدي لكل عنصر من عناصر المكونة لمجرى النقد االستثماري -
  القیمة العادلة في إطار النظام المحاسبي المالي
المخطط الوطني المحاسبي وذلك لطبیعة لیكون بدیال عن  2007-07-25صدر النظام المحاسبي المالي في     
المرحلة التي اقتضت ذلك ، وتاله بعد ذلك صدور عدة مراسیم،  قرارات وتعلیمات تنظیمیة، الغرض منها هو تفسیر 
وتوضیح منهجیة العمل وطرق التقییم المحاسبي لشتى عناصر القوائم المالیة ، وتحدید الشروط والكیفیة التي تُمسك 
خاصا في هذا الشأن بالنسبة للمؤسسات المصغرة ،ومرسوما آخر لتنظیم مهنة المحاسبة  تم صدور قرارا بها المحاسبة ،
  في الجزائر.
وحدد النظام المحاسبي المالي في طیاته إطارا تصوریا یحتوي على مجموعة من القواعد والمبادئ لیكون بمثابة      
میع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون بضرورة عرض القوائم الدلیل والمرشد في طریقة العمل المحاسبي، وألزم ج
المالیة المحددة بما یقتضیه هذا اإلطار، وذلك  بالطریقة التي حددها، حتى یتسنى للوظیفة المحاسبیة أن تؤدي  دورها 
األداء المنُوط لها على أحسن وجه من خالل مخرجاتها التي تعكس الصورة الصادقة لوضعیة المؤسسة وتكشف حقیقة 
  المالي الخاص بها.
  التبني الصریح لمنهج القیمة العادلة 
أحدثت عملیة التقییم المحاسبي نقلة نوعیة في تاریخ التشریع المحاسبي الجزائري وذلك من خالل القرار المتعلق      
والذي یهدف في طیاته من خالل المادة األولى منه ،في  ،)2009(مرسوم تنفیذي ،  بتحدید قواعد التقییم المحاسبي
الذي   2008-05-23الصادر في  156-08تحدید كیفیات تطبیق مجموعة من المواد القانونیة من المرسوم التنفیذي
ومن بین هذه المواد التي خصها  الذي یتضمن النظام المحاسبي المالي. 11-07یهدف إلى تطبیق أحكام القانون 
  منه والتي تنُص على "تُقید في المحاسبة عناصر األصول والخصوم    16ار ، المادة هذا القر 
والمنتوجات واألعباء وتُعرض الكشوف المالیة بتكلفتها التاریخیة على أساس قیمتها عند تاریخ معاینتها دون األخذ في 
والخصوم مثل األصول البیولوجیة أو  الحسبان  أثار تغیرات األسعار أو القدرة الشرائیة للعملة . غیر أن األصول
  .)2008(مرسوم تنفیذي،  األدوات المالیة تقیم بقیمتها الحقیقیة
وقد خصص هذا القرار قسما كامال للتفصیل في عملیة التقییم المحاسبي والذي استهله بالمادة األولى منه بوجوب     
االعتماد على اتفاقیة التكلفة التاریخیة كقاعدة عامة في عملیة تقییم العناصر المقیدة في الحسابات ، إال أنه یُسمح 
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عملیة التقییم باالستناد إلى القیمة الحقیقیة ، قیمة االنجاز والقیمة النفعیة بتطبیق أسالیب القیاس المحاسبي األخرى في 
، وهذا نص صریح على تبني النظام المحاسبي المالي لمنهج القیمة العادلة في عملیة التقییم المحاسبي إلى جانب 
ات محاسبیة إلى جانب التكلفة مبدأ التكلفة التاریخیة ، من خالل ما سبق تبین أن النظام المحاسبي اعتمد عدة قیاس
    )2007(الجریدة الرسمیة،  التاریخیة والتي تتمثل في:
القیمة الحقیقیة: المبلغ الذي یمكن أن یتم به تبادل األصل أو خصوم منتهیة بین أطراف على درایة كافیة وموافقة 
 وعاملة ضمن شروط المنافسة االعتیادیة.
القیمة النفعیة: القیمة المحینة لتدفقات أموال الخزینة المقبلة المنتظرة من االستعمال المستمر لألصول وخروجها عند 
 نهایة مدة نفعیتها.
قیمة السوق المبلغ الذي یمكن الحصول علیها من أجل بیع سند توظیف في سوق نشطة أو المبلغ الواجب دفعه من 
 أجل اقتنائه.
ي: المبلغ الذي یمكن الحصول علیه من بیع أصول أثناء صفقة تجري ضمن شروط المنافسة العادیة بیع الصافلسعر ا
 بین األطراف الذین یكونون على درایة بالموضوع وموافقین ، مع انتقاص تكالیف الخروج.
  اط. القیمة المحینة : التقدیر الحالي للتدفقات المقبلة في أموال الخزینة ، ضمن المسار العادي للنش
 2008-07-26مضمون القرار المؤرخ في  
الخاص بقواعد   2008یولیو سنة  26الموافق  1429رجب  23من خالل الملحق األول من القرار المؤرخ  في     
التقییم في بابه األول ،تم تخصیص الفصل الثاني قواعد التقییم الخاصة واإلدراج في الحسابات ، حیث تم تقسیم هذا 
  فقرة كلها تتكلم عن أسس عملیة التقییم بالقیمة العادلة . 30أقسام، تتضمن أكثر من  07الفصل  إلى 
  العادلة القیمة لمنهج المالي المحاسبي النظام اعتماد مبررات
هناك عدة مبررات استند علیها النظام المحاسبي في تبنیه لمنهج القیمة العادلة، كأسلوب محاسبي یستخدم في      
  یم المحاسبي إلى جانب مبدأ التكلفة التاریخیة ، یمكن عرضها في النقاط التالیة :عملیة التقی
: جمود المخطط الوطني للمحاسبة الذي تم االعتماد علیه ألكثر من ثالثة عقود زمنیة كمصدر للتشریع  المبرر األول
قط على منهج التكلفة التاریخیة في المحاسبي في الجزائر وعدم مواكبته للتغیرات و التطورات االقتصادیة واعتماده ف
 ؛ف التضخمیةعملیة القیاس المحاسبي والذي كما أسلفنا الذكر ال یتالءم والظرو 
النظام المحاسبي المالي مبادئه وأسسه  من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ، وأن نصوصه یستمد : المبرر الثاني
المحاسبیة الدولیة والتي یتضمن العدید منها على ضرورة استخدام منهج التنظیمیة تتوافق إلى حد بعید مع المعاییر 
 ؛في قیاس عناصر القوائم المالیة  القیمة العادلة
: یتالءم منهج القیمة العادلة مع الظروف التضخمیة وذلك ألنه یعتمد في عملیة القیاس المحاسبي على المبرر الثالث
 األسعار الجاریة ؛
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مبدأ القیمة العادلة قیاس محاسبي أمثل لقیاس عناصر القوائم المالیة والتي عن طریقها تكتسب  : یعتبرالمبرر الرابع
مصداقیة أفضل ، فضال عن أنها تؤدي إلى تحقیق نتائج مالیة حقیقیة، وقیاس موضوعي واقعي لصافي المركز 
ل المستثمرین وباقي المستخدمین في مجاالت المالي ، وبالتالي فإنها تمثل الوسیلة األنجع التخاذ القرارات المالیة من قب
  أخرى.
  اإلطار التطبیقي للدراسة 
هي شركة خاصة خاضعة للقانون الجزائري وهي و 1966تأسست سنة  رویبة أن سي أمؤسسة  مجمع الدراسة:
المشروبات دینار جزائري ویتمثل نشاطها الرئیسي في إنتاج وتوزیع  849195000شركة ذات أسهم برأسمال قدره
  (/ ,NCA ROUIBA) وعصائر الفاكهة
   :رویبة أن سي أشركة  اسباب اختیار
من خالل القراءة السطحیة للقوائم الخاصة بالشركة من موقعها الرسمي تبین أن الشركة لم تقم بإعادة تقییم تثبیتاتها     
بسبب  2012توقفت عن عملیة إعادة التقییم  بالقیمة العادلة منذ سنة المادیة لعدة دورات محاسبیة وذلك ألنها 
 ؛)7، صفحة 2016(زرقون و بن یدیر ،  الخالفات مع مصلحة الضرائب
  )1جدول (
 البیانات المالیة موضوع الدراسة 
  2016  2015  2014  األصول
  1.183.751.184  1.183.751.184  1.183.751.184  األراضي
  922.838.083  922.838.083  922.838.083  المباني
  2.106.589.267  2.106.589.267  2.106.589.267  األصول غیر المقیمة 1مج
  872414461  7787146170  6538621864  األصول غیر الجاریة2مج
  % 24.14  %  27.05 % 32.21  2إلى مج 1نسبة  مج
  12.500.323.503  11.064.845.848  9.435.785.271  مجموع االأصول 3مج
  % 16.85  % 19.03  % 22.32  3إلى مج  1نسبة مج
 باالعتماد على القوائم المالیة للشركة المصدر: من إعداد الباحث
رویبة لم تقم  بإعادة تقییم كل من األراضي والمباني  أن سي أعاله یتبین أن مؤسسة أ )1(من خالل الجدول      
وبقیت قیمها ثابتة دون  تغییر لعدة دورات ، علما أن هذه القیم تمثل نسب كبیرة جدا بالنسبة لمجموع األصول غیر 
وكذلك بالنسبة لمجموع االصول فقد قیم عناصر التثبیتات غیر  % 32.21و % 23.11الجاریة فهي تترواح مابین 
وهي نسب مرتفعة قد یكون لها األثر السلبي على نتائج أعمال المؤسسة  % 22.32و % 16.67مقیمة مابین ال
  ووضعیتها المالیة.
  األثار السلبیة الناجمة عن عدم تقییم عناصر التثبیتات 
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یمكن إعطاء من غیر الممكن تقییم عناصر التثبیتات دون وجود سوق مالي نشط یتوفر على كافة الشروط ولكن     
تقییم تقریبي مبني على أساس محاسبي وهو التقییم بتعدیل العناصر غیر المعاد تقییمها ثم نحدد من خالل هذا التقییم 
  النتائج.
  طریقة التقییم : تبنى على أساس تعدیل القیم غیر معدلة بواسطة األرقام القیاسیة .
  )2جدول (
  100=2010مؤشر اسعار االستهالك بالجزائر 








































  (https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL)  :المصدر  
  وجود أرباح الوهمیة المدرجة في النتیجة اإلجمالیة  -
نالحظ أن القیم المعدلة التي من المفروض أن تقیم بها عناصر األصول التي لم یتم  03من خالل الجدول رقم     
نجم إعادة تقییمها من طرف  المؤسسة تختلف اختالفا جذریا عن القیم التاریخیة الظاهرة بقائمة المیزانیة، وهذا ما 
عنه إدراج ربح وهمي في النتیجة اإلجمالیة بقیمة الفارق بین القیمتین وهو ما یؤدي حتما إلى اتساع في حجم الوعاء 
  الضریبي و تحمل أعباء إضافیة هي في  غنى عنها لو قامت المؤسسة بإعادة تقییم تثبیتاتها.
  )3جدول (
  تحدید القیم المعدلة لعناصر التثبیتات غیر المعدلة
  2016  2015  2014  السنة
 2.106.589.267 2.106.589.267 2.106.589.267  القیمة التاریخیة
  134.84/126.74  126.74/120.95  120.95/117.52  معامل التعدیل
  2.417.056.643  2.271.861.161  2.168.73.280  القیمة المعدلة
  145.204.482  103.787.881  61.484.012  فارق التقییم
  من إعداد الباحثالمصدر :   
  زیادة في األعباء الضریبیة  -
یمثل مجموع النتیجة اإلجمالیة حجم الوعاء الضریبي قبل وبعد التعدیل ومن خالله یتبین مدى اتساع الفرق      
بین القیمتین ، وهذا ما ترتب عنه دفع أعباء إضافیة كان باإلمكان توفیرها لصالح المؤسسة لو قامت بعملیة إعادة 
  .التقویم المحاسبي
  )4جدول (
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  حجم الوعاء الضریبي قبل وبعد التعدیل
  2016  2015  2014  البیان
 151.589.656 252.022.520 368.943.211  1النتیجة اإلجمالیة
  145.204.482  103.787.881  61.484.012  الربح الوهمي المدرج
  6.385.174  148.234.639  307.095.199  2النتیجة االجمالیة
  المصدر: من إعداد الباحث
 وارد الداخلیةمانخفاض في ال -
نالحظ الفرق الموجود بین الضرائب الفعلیة المدفوعة فعلیا وبین الضرائب المفروض دفعها  )5(من خالل الجدول    
تقییم تثبیتاتها غیر المقیمة، وهذا ما توضحه النسب المالیة المحسوبة إلى النتیجة االجمالیة  بإعادةلو قامت المؤسسة 
ومن المالحظ من خالل الجدول   % 87.5و   % 03.41التي تبین أن العبء الضریبي المدفوع یترواح ما بین 
  سین :عاملین أساویرجع ذلك إلى  2016أیضا ارتفاع نسبة العبء الضریبي المدفوع سنة 
والذي یمثل الربح الصوري المدرج في النتیجة اإلجمالیة نتیجة لعدم قیام  2016ارتفاع فارق إعادة التقییم لسنة  -
 المؤسسة بإعادة تقییم عناصر التثبیتات غیر المقیمة لعدة دورات محاسبیة
  )5جدول (
  وضعیة األرباح المحققة 
  2016  2015  2014  البیان
  138.477.963  35.356543  75.135.133  المدفوعة فعلیا.الضریبة على األرباح 
  5.832.920  20.795.838  62.539.811  الضریبة على األرباح المفروض دفعها
  132.645.043  14.560.295  12.595.322  قسط المورد الداخلي الضائع
  %87.5  % 5.77  % 03.41  نسبة الربح الضائع 







دور القیاس المحاسبي بالقیمة العادلة في تحسین القیمة المالیة للمؤسسة اإلقتصادیة 
  -رویبة  أن سي أدراسة حالة مؤسسة –
  زاوي
 
قتصادي مجلة العدد العدد:12املجلد:  ISSN: 2676-2013)  597) دراسات ،01)2021( 
 
  الخاتمة
فقیم عناصر البیانات المالیة التي  إن القیاس المحاسبي على أساس التكلفة التاریخیة یعتریه الكثیر من النقائص،   
تتضمنها غیر حقیقیة ن بعیدة عن الواقع ال تتماشى مع تطورات القیم الحقیقیة وذلك ألن هذا المبدأ یعتمد في قیاسه 
على ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقدیة والتي أثبت الواقع االقتصادي أن افتراض ثبات ودة النقد لیس له أساس من 
الموجات التضخمیة المستمرة .ولذا فإنه أضحى من الضروري على المؤسسات االقتصادیة اعتماد  الصحة بفعل
القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة وذلك لما یتمتع به من مزایا عدیدة كما تم اثباتها من خالل نتائج الدراسة 
  التطبیقیة.
  نتائج اختبار صحة الفرضیات
  لدراسة على فرضیة رئیسیة واحدة وتمت صیاغتها على النحو اآلتي:تم االعتماد في هذه ا    
یؤدي استخدام القیاس المحاسبي على أساس القیمة العادلة إلى تحسین صورة الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة  
  الجزائریة.
  النقاط التالیة: تم إثبات صحتها وقبولها من خالل نتائج دراسة الحالة التطبیقیة التي یمكن اختصارها في
إن إعادة تقییم عناصر البیانات المالیة یزید من موثوقیة ومالءمة البیانات المالیة ویجعل قیم العناصر التي تتضمنها  -
 ؛القتصادیةأقرب إلى القیمة الحقیقیة وهذا ما یضفي طابع مصداقیة صافي المركز المالي للمؤسسة ا
استخدام القیاس على أساس  الى یؤديالمؤسسة االقتصادیة الجزائریة في   إن إعادة تقییم عناصر البیانات المالیة -
القیمة العادلة  إلى إضفاء مصداقیة  صافي المركز المالي من خالل البیانات المالیة غیر بعیدة عن الواقع  التي 
تتضمن عناصرها قیم حقیقیة كما أنه یؤدي إلى تحسین مصداقیة قیاس نتائج أعمال المؤسسات االقتصادیة  وذلك 
 اء الضریبي واالنتفاع من الوفورات الضریبیة.من خالل التقلیص من حجم الوع
  دراسةنتائج ال
ُمكن حصرها في النقاط التالیة:     تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ی
تتوقف عملیة اتخاذ القرارات المصیریة بالنسبة للمستخدمین على درجة ومصداقیة القوائم المالیة المنشورة من  -
قبل المؤسسات االقتصادیة، وحتى تتوفر القوائم المالیة على المصداقیة یجب على القائمین بشؤون إدارتها استخدام 
   ؛ویحسن من موثوقیة  ومالءمة البیانات المالیة على أساس القیمة العادلة  ألنه یزید المحاسبيالقیاس 
أتاح النظام المحاسبي المالي من خالل نصوصه التنظیمیة للمؤسسات االقتصادیة استخدام نموذج القیمة العادلة  -
 ؛إلى جانب التكلفة التاریخیة كأحد اإلجراءات الوقائیة من أثار التغیر في المستوى العام لألسعار
دوري لعناصر القوائم المالیة یساهم بشكل فعال في إضفاء المصداقیة على القوائم المالیة ویُزیل إعادة التقییم ال -
 ؛بشكل تلقائي السلبیة التي تشوب القوائم المالیة
أظهرت نتائج الدراسة التطبیقیة أن عدم األخذ بعین االعتبار اإلجراءات المحاسبیة التي تضمنها النظام المحاسبي  -
والمتعلقة بالجوانب المتعلقة بعملیة القیاس المحاسبي من شأنه أن یفقد القوائم المالیة مصداقیتها وذلك من المالي 
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مركز المالي للمؤسسة خالل فقدانها للخصائص النوعیة وعدم ضبط كل من قیاس نتائج األعمال وقیاس عناصر ال
 ؛االقتصادیة 
القتصادیة لعملیة إعادة تقییم موجوداتها یؤدي إلى ظهور نتائج أثبتت الدراسة التطبیقیة أن عدم لجوء المؤسسة ا -
 سلبیة منها :
 ؛فقدان القوائم المالیة لموثوقیتها ومالءمتها 
  ؛وبالتالي زیادة األعباء الضریبیةاتساع حجم الوعاء الضریبي 
 ؛حققة  من طرف المؤسسة االقتصادیةانخفاض في النتائج الم 
  وقد یؤدي هذا إلى تآكل رأسمال المؤسسة مع مرور الوقت. ةالداخلیانخفاض في جم الموارد 
 المقتـرحات 
  :التالیة االقتراحات نقدم فإننا هذه الدراسة، في إلیها المتوصل النتائج خالل من   
  الة القصور ضرورة تحدیث النظام المحاسبي  وجعله یتكیف كلیة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة من أجل إز
 ؛والغموض الذي یعتریه 
  العمل على اقامة دورات علمیة  تدریبیة لإلطارات المالیة العاملة بالمؤسسات االقتصادیة لتوضیح أهمیة القیاس
 ؛ى أساس القیمة العادلةالمحاسبي عل
 بالقیام بالندوات  ضرورة التنسیق بین الجهات المكلفة بالشؤون المحاسبیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 ؛تركیز على أهمیة القیاس المحاسبيوالملتقیات العلمیة فیما یخص المسائل المحاسبیة  الغامضة ، وال
 : العمل على إزالة  الحواجز التي تحول دون  تطبیق القیمة العادلة وذلك من خالل 
فیها والعمل على توفیر مصادر   إدخال تحسینات على السوق المالیة الجزائریة و ذلك بتبسیط إجراءات الولوج -
 ؛یة حتى یتمتع بالكفاءة والشفافیةالمعلومات التي تفید عملیة التقییم وتوفیر الشروط الضرور 
رفع مستوى التكوین والتأهیل من خالل مسایرة التطورات الخاصة بالمجال المحاسبي والمالي وذلك من خالل  -
حول المشاكل المحاسبیة  كثیف الندوات واألیام الدراسیة والملتقیاتتحسین البرامج التعلیمیة الخاصة بالمجالین وت
 ؛المعاصرة
العمل على تطویر التشریعات القانونیة المتعلقة بالجانب االقتصادي وجعلها أكثر مرونة استجابة للواقع والعمل  -
 على إعطاء عنایة خاصة بالقانون الجبائي.
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